
خمـس دول عربيـة ضمـن أسـوأ عـشر دول
فساداً في العالم

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ذكر تقرير مؤشرات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام  أن كلاً من الصومال
يا من بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم لهذاالعام، حيث شمل والسودان وليبيا والعراق وسور

المؤشر  دولة وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام من هذه الدول.

وعن الدول العربية التي احتلت مراكز متقدمة فقد جاءت الامارات العربية المتحدة في المركز السادس
والعشرين تبعتها قطر في المركز الثامن والعشرين فيما حلّت عمان في المركز الواحد والستين والمملكة

العربية السعودية في المركز الثالث والستين.

وقــالت هــوغيت لابيــل رئيســة منظمــة الشفافيــة الدوليــة: “يُظهــر مــؤشر مــدركات الفســاد  أن
جميع الدول ما زالت تواجه تهديد الفساد على جميع المستويات الحكومية؛ من إصدار التراخيص
المحليــة وحــتى إنفــاذ القــوانين واللوائــح”، وأضــافت:”من الواضــح أن الــدول صاحبــة أعلــى الــدرجات
تُظهـر بوضـوح كيـف أن الشفافيـة تـدعم المساءلـة وأنهـا قـادرة علـى وقـف الفسـاد”. وأضـافت: “لكـن
ــة ــواجه مشكلات مثــل الســيطرة علــى مؤســسات الدول الــدول صاحبــة أعلــى الــدرجات مــا زالــت ت
ــل الحملات الانتخابيــة، وفي الإشراف علــى العقــود العامــة لتحقيــق مــآرب خاصــة، والفســاد في تموي

الكبيرة، وهي من مخاطر الفساد الكبرى حتى الآن”.

وجاءت الدنمراك ونيوزلندا في المركز الأولى بـ  نقطة لكل منهما مما يعني تدني مستوى الفساد في
القطاعات الحكومية الى مستويات منخفضة، تبعتهما فنلندا والسويد في المركز الثاني بـ  نقطة، في
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الوقت الذي حلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع عشر محافظة على موقعها من
العـام المـاضي والمملكـة المتحـدة في المركـز الرابـع عـشر وفرنسـا في المركـز الثـاني والعشريـن واليابـان في المركـز
الثــامن عــشر والصين في المركــز الثمــانين، بينمــا حلــت اسرائيــل في الســادس والثلاثين وايــران في المركــز

الأربع والأربعين بعد المئة.

في الوقت ذاته اطلعت محكمة بريطانية البارحة على مستندات تتهم رئيس وزراء البحرين بقضية
كــبر قضيــة فســاد تنظــر فيهــا المحــاكم البريطانيــة منــذ ســنوات تكشــف عــن فســاد كــبيرة فيمــا اعتــبر أ

عمليات فساد كبيرة تقوم بها شخصيات رفيعة في الدولة بعيدة عن أعين العامة من الشعب.

 وكـان رجـل الأعمـال البريطـاني فيكتـور دحلـة والـذي يحـاكم بتهمـة دفـع رشـاوي بقيمـة تصـل الى
مليون دولار لمدراء سابقين في شركة ألمنيوم البحرين بما يتعلق بعقود تتجاوز ثلاثة مليارات دولار قد
نفـى ثمـاني تهـم وجههـا إليـه المكتـب البريطـاني لعمليـات الاحتيـال الخطـرة وتتعلـق بأحـداث جـرت بين
كـــبر مصـــهر ينيـــة الـــتي تســـيطر عليهـــا الدولـــة وهـــي رابـــع أ  و في شركـــة الألمنيـــوم البحر

للألومنيوم في العالم.

وكان محامي دحلة اقناع المحكمة بأن الأموال التي دفعت للشركة البحرينية حظيت بموافقة رئيس
الــوزراء عضــو الأسرة المالكــة الشيــخ خليفــة بــن ســلمان وأنهــا أمــر متعــارف عليــه في الدولــة، في الــوقت
الذي أطلع فيه المحامي المحكمة على خطابات عديدة ترجع الى عام  تتضمن حصول رئيس
مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين في ذاك الوقت عيسى بن خليفة – وهو عضو في الأسرة الحاكمة

ومتزوج من أخت رئيس الوزراء – على موافقة رئيس الوزراء على قرارت مثل هذه الأعمال.
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